
المملكة المغربیة                                                       الحمد � وحده، 

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 196/21 

قرار رقم: 179/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد إطلاعھا على العریضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائیة بالحسیمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة
الدستوریة في  11 منھ، والتي تقدم بھا السید عبد الحق أمغار -بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب السادة نور الدین مضیان وبوطاھر

البوطاھري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"الحسیمة" (إقلیم الحسیمة) وأعلن على إثره انتخابھم أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد إطلاعھا على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 12 و17 نوفمبر 2021، واستبعاد المذكرة الجوابیة المدلى بھا من قبل
السید محمد الحموتي المسجلة في 29 نوفمبر 2021 لورودھا خارج الأجل؛

وبعد التحقق بمراجعة محتویات الملف، من أن المطعون في انتخابھ السید بوطاھر البوطاھري لم یدل بأي مذكرة جوابیة بعد تبلیغھ بعریضة
الطعن؛

وبعد إطلاعھا على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیـر الشریـف رقـم 1.11.91 بتاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة،  الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحیة وإجراءات الإعلان عنھا، المصادق علیھ بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441

(28 مایو 2020)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات
الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فیما یخص الطعن الموجھ ضد السیدین نور الدین مضیان ومحمد الأعرج

بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحیة 

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھما، لم یتقیدا بضوابط الحملة الانتخابیة التي تم سنھا من قبل السلطات العمومیة، في
إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان عنھا، إذ أقاما تجمعات انتخابیة دون ترخیص ودون احترام

لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقایة المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفید-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بین المترشحین سیما وأن
الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابیة، على نشر إعلان بصفحتھ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي یدعو فیھ أعضاء الحزب الذي ترشح باسمھ

إلى "تعلیق كافة الأنشطة الدعائیة العمومیة تجنبا لتفشي وباء كوفید-19"؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنھ: "تعقد الاجتماعات الانتخابیة وفق الشروط
المحددة في التشریع الجاري بھ العمل في شأن التجمعات العمومیة"؛

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات
الإعلان عنھا، تنص على أنھ : "على الرغم من جمیع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة

الطوارئ، باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة التي تقتضیھا ھذه الحالة، وذلك بموجب مراسیم ومقررات تنظیمیة وإداریة، أو بواسطة مناشیر وبلاغات،



من أجل التدخل الفوري والعاجل للحیلولة دون تفاقم الحالة الوبائیة للمرض، وتعبئة جمیع الوسائل المتاحة لحمایة حیاة الأشخاص وضمان سلامتھم
"؛

وحیث إن مقتضیات ھذه المادة، بوصفھا نصا تشریعیا خاصا، نافذا خلال فترة الطوارئ الصحیة المعلن عنھا، وما تتخذه الحكومة، استنادا لھذه
المقتضیات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في ضرورة مواجھة تفشي جائحة كورونا كوفید-19 حفاظا على الصحة والسلامة

العامتین، یسري مفعولھا، تبعا لذلك، على الاجتماعات العمومیة المنظمة خلال فترة الحملة الانتخابیة، استثناء من التشریع الجاري بھ العمل في
شأن التجمعات العمومیة الذي تحیل علیھ الفقرة الثانیة من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحیث إن حالة الطوارئ الصحیة كانت ساریة المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابیة التي جرت برسم الاقتراع موضوع
الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.21.643 الصادر في 16 من محرم 1443(25 أغسطس 2021)، الذي أقر في المادة الأولى منھ تمدید

حالة الطوارئ الصحیة من یوم السبت 10 یولیو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غایة یوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في نفس الساعة؛

وحیث إنھ، إنفاذا لمقتضیات المرسوم بقانون المشار إلیھ أصدرت وزارة الداخلیة في 23 و24 أغسطس 2021 دوریتین موجھتین إلى السادة الولاة
والعمال، تضمنتا إجراءات تتعلق بتنظیم الحملة الانتخابیة في إطار التدابیر الاحترازیة المرتبطة بالحد من تفشي الوباء، نصتا، علاقة بالمأخذ

المثار، على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، مع إلزامیة الحصول على ترخیص من لدن
السلطات المحلیة في حالة تجاوز ھذا العدد، وعدم السماح بتنظیم التجمعات الانتخابیة في الفضاءات المفتوحة التي تعرف حركیة مكثفة واكتظاظا

یصعب معھ فرض احترام التدابیر الاحترازیة، وضوابط أخرى تتعلق بالجولات المیدانیة بالسیارات أو سیرا على الأقدام وبتوزیع المنشورات، مع
إلزامیة ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي في كل الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابیة؛

وحیث إن ھذه الضوابط ملزمة لسائر المشاركین في أنشطة الحملات الانتخابیة برسم الاقتراع موضوع الطعن، لا سیما المترشحین ومساعدیھم،
خلافا لما دفع بھ المطعون في انتخابھما في مذكرتیھما الجوابیتین؛

وحیث إن الطاعن أدلى تعزیزا لمأخذه، بمستندات مضمنة في مفتاح ذاكرة خارجیة تضمنت صورا ومستخرجات نشرت على حساب المطعون في
انتخابھ الأول والمرتبة ثانیا في لائحة ترشیحھ على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بتاریخ   5 و6 و7 سبتمبر 2021، تظھر مشاركتھما في

تجمعات ومسیرات انتخابیة متعددة، انتفى فیھا أي مظھر من مظاھر التقید بالضوابط المذكورة؛

وحیث إن مفتاح الذاكرة الخارجیة المدلى بھ من طرف الطاعن، تضمن أیضا شریط فیدیو یظھر فیھ المطعون في انتخابھ الرابع متصدرا لموكب
انتخابي لم یتم فیھ كذلك، التقید بالضوابط الاحترازیة المشار إلیھا؛

وحیث إنھ یعود للمحكمة الدستوریة، في نازلة الحال، أن ترتب جزاءا انتخابیا خاصا على مخالفة الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحیة بمناسبة
الاجتماعات العمومیة المنظمة خلال الحملة الانتخابیة، دون الإخلال بما نصت علیھ مقتضیات المادتین الرابعة والرابعة المكررة من المرسوم

بقانون المشار إلیھ من جزاءات أخرى، متى ترتب عن ارتكاب المخالفة مساس بالمساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین؛

وحیث إن ھذه المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بیناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین، مما یتعین معھ التصریح بإلغاء انتخاب السیدین
نور الدین مضیان ومحمد الأعرج عضوین بمجلس النواب؛

ودون حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛

فیما یخص الطعن الموجھ ضد السیدین بوطاھر البوطاھري ومحمد الحموتي

بشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھما اعتمدا في حملتھما الانتخابیة صورھما المنفردة دون باقي المترشحین في
لوائحھما الانتخابیة، الأمر الذي ینطوي على غش وتحایل على الناخبین وعدم تمكینھم من معرفة ترتیب المترشحین في كل لائحة؛

وحیث إن المادة الأولى من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن أعضاءه "ینتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طریق الاقتراع
باللائحة"؛

وحیث إن ھذا النمط من الاقتراع یستوجب، بالنظر لطبیعتھ ومراعاة لشفافیتھ وصدقیتھ، أن یتعرف الناخبون على صور جمیع المترشحین
والبیانات المتعلقة بھم، مادامت أصواتھم تحتسب لفائدة اللائحة في كلیتھا؛

وحیث إن المادة 23 من القانون التنظیمي المذكور، لئن نصت على أنھ یجب أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشیح عددا من الأسماء یعادل عدد
المقاعد الواجب شغلھا"، فإن ھذا الشرط الخاص بمرحلة الترشیح یمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابیة، التي یجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحین

في اللائحة المعنیة، مما لا یسمح للناخبین التعرف علیھم جمیعا؛

وحیث إن المادة الرابعة من المرسوم 2.16.669 المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب
أعضاء مجلس النواب، تقضي بأن "تتضمن الإعلانات الانتخابیة التي یجوز لوكلاء لوائح الترشیح أو المترشحین تعلیقھا البیانات التالیة كلا أو



بعضا: البیانات التي تعرف بالمترشحین أو ببرامجھم الانتخابیة أو إنجازاتھم أو برامج الأحزاب السیاسیة التي ینتسبون إلیھا، صور المترشحین،
الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابیة، الاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابیة"؛

وحیث إن المادة المذكورة تشیر إلى "البیانات التي تعرف بالمترشحین" و"صور المترشحین" بصیغة الجمع ولیس فیھا ما یسمح بتعریف البعض
دون الآخر، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فیھا، تعني أن البیانات التي یمكن أن تتضمنھا الإعلانات الانتخابیة، إما تقدم بشكل كلي أو

جزئي، دون إمكانیة تجزيء لائحة الترشیح من خلال إظھار بیانات بعض المترشحین بھا دون الباقي؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ السید بوطاھر البوطاھري توصل بعریضة الطعن بتاریخ 29 أكتوبر 2021، ولم یدل بأي مذكرة جوابیة، الأمر
الذي تعتبره المحكمة الدستوریة إقرارا ضمنیا من طرفھ بما تضمنتھ العریضة المذكورة من مأخذ؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ السید محمد الحموتي أدلى بمذكرة جوابیة خارج الأجل القانوني استبعدتھا ھذه المحكمة لھذه العلة، ویبقى المأخذ
قائما في حقھ؛

وحیث إنھ تأسیسا على ما سبق، یتعین التصریح بإلغاء انتخاب السیدین بوطاھر البوطاھري ومحمد الحموتي عضوین بمجلس النواب؛ 

ودون حاجة للتعرض لباقي المآخذ المثارة؛

 لھـذه الأسبــاب:

أولا:

- تقضي بإلغاء انتخاب السادة نور الدین مضیان وبوطاھر البوطاھري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع
المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة ''الحسیمة'' (إقلیم الحسیمة)، والذي أعلن على إثره انتخابھم أعضاء بھذا المجلس؛

- تأمر بتنظیم انتخابات جدیدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا: تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى
الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 18 من شوال 1443 

(19 ماي 2022)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري              ندیر المومني

لطیفة الخال          الحسین اعبوشي               محمد علمي                 خالد برجاوي


